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 الملخص

 ىالقانونية والإدارية الهامة التي تؤثر علتعسف الأغلبية في الشركات المساهمة يعد من القضايا ان 
بير من بين عدد كفي الشركات المساهمة حقوق الأقلية من المساهمين، حيث تتوزع الملكية و  الشركة

تكون القرارات الهامة التي تؤثر في مستقبل الشركة، مثل توزيع الأرباح أو اختيار أعضاء و المساهمين، 
بية. ولكن في بعض الأحيان قد يستغل المساهمون الذين يملكون مجلس الإدارة، عادةً في يد الأغل

 قلية.حقوق الأبالشركة و  الإضرارالحصة الأكبر من الأسهم سلطتهم بشكل تعسفي، مما يؤدي إلى 

رّ من قبل أغلبية المساهمين تض اتخاذ قرارات غير عادلة أو غير منصفةعند تعسف الأغلبية ينتج 
حرمانهم من المشاركة في اتخاذ القرارات المهمة، أو مثال على ذلك، بمصلحة أقلية المساهمين، و 

دفعهم للقبول بقرارات غير عادلة فيما يخص التوزيعات المالية أو تغيير سياسات الشركة بشكل يتعارض 
فرض قرارات على الأقلية لا تلائم مصالحهم  من خلالالتعسف  ، كما يمكن أن يحصلمع مصالحهم

 صويت بحرية.أو تمنعهم من الت

وذلك من خلال وضع القوانين التي  حماية حقوق الأقلية العديد من الأنظمة القانونية إلى وقد سعت
 ي القراراتلطعن فبالمساهمين لأقلية اتسمح من خلال توفير وسائل قانونية  تحد من تعسف الأغلبية

 الشركة. صالحمم و هالأغلبية وتؤدي إلى الإضرار بمصالح نصدر عنالتي  التعسفية
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Abstract 

Majority abuse in joint-stock companies is a significant legal and 
administrative issue affecting the company and the rights of the minority 
shareholders. Ownership in joint-stock companies is distributed among a 
large number of shareholders, and important decisions affecting the 
company’s future, such as the distribution of profits or the selection of board 
members, are usually in the hands of the majority. However, sometimes 
shareholders who own the largest share may abuse their power arbitrarily, 
harming the company and the rights of minority. 
Majority abuse occurs when the majority of shareholders make unfair or 
inequitable decisions that harms the interests of minority shareholders. For 
example, depriving them participating in important decision-making, forcing 
them to accept unfair decisions regarding financial distributions or changing 
company policies that conflict with their interests. Abuse can also occur when 
decisions are imposed on the minority that are not in their interests or prevent 
them from voting freely.  
Many legal systems have sought to protect minority rights by enacting laws 
that limit the arbitrariness of the majority by providing legal means that allow 
minority shareholders to appeal arbitrary decisions issued by the majority that 
harms their interests and the interest of the company. 
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 أهمية البحث 

في تخاذ القرارات اتتجلى أهمية هذا البحث في تسليط الضوء على الدور المهم الذي تلعبه الأغلبية في 
ن خاصة في ظل نضارب المصالح بيعلى الشركة وحقوق المساهمين، تأثيره ومدى  ،المساهمة ةالشرك

المساهمين، والذي يحصل نتيجة إتخاذ قرارات لا تخدم مصلحة الشركة أحياناً، مما يوجب على المشرّع 
 . لى المخلّينع قانونيةال المسؤولية بيترتو ، القرارات التعسفية هذهحماية حقوق الأقلية والشركة من 

ة حقوق جميع تكفل حمايالتي قضائية القانونية و الضمانات توفير الوبناءً على ذلك، تبرز الحاجة إلى 
ي ز لأ، بما يضمن إدارة متوازنة وعادلة تحقق مصلحة الشركة ككل، دون تحيّ والشركة المساهمين

 .طرف على حساب الآخر

 منهجية البحث

لى إيعتمد هذا البحث على المنهج التحليلي من خلال دراسة وتحليل النصوص القانونية التي تهدف 
الحد من تعسف الأغلبية في إدارة الشركة المساهمة، مع تسليط الضوء على أبعاد هذه النصوص 

كما سيتم الاستعانة بالمنهج المقارن عند الحاجة، من خلال . ومقارنتها بأحدث التعديلات التشريعية
ن وقياس مدى ااستعراض التجارب التشريعية في دول أخرى، مما يسمح بتقييم الوضع القانوني في لبن

ملاءمته للواقع العملي. بالإضافة إلى ذلك، سيتم توظيف المنهج التطبيقي عبر استعراض بعض 
الأحكام القضائية ذات الصلة، بهدف الوقوف على كيفية تطبيق النصوص القانونية عمليًا ومدى 

 .فعاليتها في الحد من هذه الظاهرة

 إشكالية البحث 

لعبه الأغلبية في اتخاذ القرارات داخل الشركة المساهمة، وإمكانية تعسفها في ظل الدور المحوري الذي ت
 :على حساب الأقلية، يبرز التساؤل التالي
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إلى أي مدى يمكن للضمانات القانونية والقضائية أن تحد من تعسف الأغلبية في الشركات المساهمة، 
 الشركة؟وكيف يمكن تحقيق التوازن بين حقوق المساهمين وضمان استقرار 

 مقدمة
ان الشركة المساهمة هي عماد الإقتصاد، وذلك بالنظر إلى الدور الذي تلعبه في إستقطاب 
رؤوس الأموال، وتوفير فرص العمل، وإنشاء المشاريع الضخمة التي تعجز الدول أحياناً عن القيام 

 بها.
ي يكون الشركة، والذألف هذه الشركات من عدد كبير من المساهمين يكتتبون في رأسمال وتت

مقسّم إلى أسهم متساوية القيمة يمكن وضعها قيد التداول في أسواق الأوراق المالية، وإن أبرز ما يميّز 
 هذا النوع من الشركات هو المسؤولية المحدودة للمساهمين بقيمة الأسهم التي يمتلكونها.

نشوء صراعات بين لقد شهدت الشركات المساهمة أزمات إقتصادية كبيرة، وذلك بسبب 
المساهمين نتيجة لتضارب لمصالح فيما بينهم، مما أدى إلى إنقسامهم، وقد سعى كل قسم منهم إلى 
 ،إتخاذ القرارات التي تخدم مصالحه الشخصية والأنانية دون النظر إلى مصالح الشركة الأساسية

انطوت على  ة ملتويةاسبيحوإعتمادهم من خلال مجالس الإدارة التي يسيطرون عليها على طرق م
 الدّائنين، كالمُساهِمين، المصالح أصحاب بحقوق  والتّلاعُب الخسائر إخفاء بغية الاحتيال والغِشّ،

 .1المدنيّ  المجتمع وحتّى الموردين
هذا الواقع المتأزم دفع للبحث عن وسائل قانونية  تضبط العمل الإداريّ داخل الشّركات، وتحد 

والشّفافيَة والعدالة، وتهدف إلى تحقيق الجودة والتّميّز في الأداء، بما  تضمن الانضباطو  التعسف من
 .2يحافظ على حقوق المُساهِمين والعاملين في الشّركة، وأصحاب المصالح وغيرهم

خصّ قانون التّجارة القيّمين على الإدارة في الشّركة المُساهِمة من مدراء ومجالس  لذلك، فقد
سعة تمكّنهم من القيام بالمهامّ المُلقاة على عاتقهم لتطوير نشاط الشّركة، إدارة سلطات وصلاحيّات وا

 وزيادة أرباح المُستثمِرين فيها. 

                                                      
 .7، ص 2017الشّركات في القانون المقارن وتشريعات الدّول العربيّة، منشورات الحلبي الحقوقيّة، الطّبعة الأولى، الياس ناصيف، حَوكَمة 1 

 .289، ص 2022، سنة 1، عدد 5مجلة الدرّاسات القانونيةّ والاقتصاديّة، مجلد 2 
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وهؤلاء الأشخاص المتولّين  إدارة الشّركة سوف يَطّلعون على أسرار الشّركة المركز الماليّ 
إساءة   لا تستطيع المنع من حصولوالقانونيّ لها، الأمر الّذي يعطيهم سلطة وصلاحيّة وقوة، والرّقابة 

لاستعمال السّلطة مُطلقًا، نظرًا لِتعدّد وتداخل الصلاحيّات الإداريّة والماليّة في الهيئات الإداريّة، يضاف 
 ، 3إلى ذلك ارتباط مسألة تعيين وعزل جهة الرّقابة بالهيئة العامّة للشّرِكة

تحقيق الغرض الّذي أنشِئَت من أجله  وإذا كانت السّلطات أعطيت لهؤلاءِ المدراء من أجل
الشّركة، فإنّه يعد استغلالًا لتلك السّلطات، هو تعسّف باستعمال الحقّ لتحقيق غايات غير الّتي أريد 

استعمال السّلطة الممنوحة للهيئات الإداريّة، سَواء أكان ذلك من قبل  الّتي تتمثّل بإساءة، و 4لها أَصلاً 
 ما يصدر عنهم  من قرارات مسيئة للأقلّيّة من المُساهِمين. مجلس الإدارة، و  والمدير أ

انطلاقا من ذلك يجب أن يصارَ إلى إجراء التّداوُل المؤسّسيّ، الّذي يؤدّي إلى تطوير وتفعيل 
الرّقابة على الشّركة، ويمنع سيطرة الأغلبيّة على الأقلّيّة، وهذا ما نادت به الحَوكَمة سواء من خلال 

 .لمعايير الّتي قامت عليهاالمبادِئ أو ا
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
 .556، ص2006المستنصرية، بغداد، دراسة قانونيّة مقارنة، الجامعة  –الشّركات التجّاريّة لطيف الجبر كوماني، 3 

وجدي سليمان حاطوم، دور المصلحة الجماعيةّ في حماية الشّركات التجّاريّة، دراسة مقارنة، منشورات الحلبي الحقوقىة، طبعة أولى، 4 

 .547ص  2007بيروت، 
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 تعسف الأغلبية  ماهيةالأولى:  المبحث

ل وشروط توافره في المطلب الأول، لننتقة عرض في هذا المبحث تعريف تعسف الأغلبيسن
 تعسف الأغلبية.مظاهر بعدها إلى المطلب الثاني للحديث عن 

 

 تعسف الالمطلب الأول: مفهوم الأغلبية وشروط توفر 

الفرع الثاني  الأول، لننتقل بعدها الى عمن تحديد مفهوم الأغلبية وتعسفها في الفر  بدايةلابد لنا 
 الأغلبية. لتحديد شروط تعسف

 

 الفرع الأول: مفهوم الأغلبية 

فإن اهمة، الشركة المس إطارتعني العدد الأكبر، ولكن في فإن الأغلبية ، للمفهوم اللغوي  وفقاً 
وت لكل مساهم صفالأكبر من الأسهم،  الحائزين على العددالمساهمين  مجموعيقصد بها الأغلبية 

القرارات  تخاذالواجب توافرها من أجل إالأغلبية تعني مجموعة الأصوات ف. السهم الذي يمتلكهمقابل 
ن مصلحة ر ععبّ ، وهي تُ الذي تتطلبه تلك الجمعياتوفقًا للنصاب وذلك ، الجمعيات العموميةفي 

غالبًا ما تكون مستقرة إذا كانت ان هذه الأغلبية أهداف مشتركة، و ن تجمعهم المساهميمجموعة من 
من الأسهم بيد مساهم واحد، لكنها قد تكون غير مستقرة إذا كانت مكوّنة من عدة  %51حيازة 

 .5مساهمين

  

                                                      
القانون الخاص، جامعة الحيلالي اليابس،  ديدن بو عزة، ممارسات السلطة في شركة المساهمة، دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه دولة في5 

 .71-70، ص 2003 200كلية الحقوق، 



 

 

8 

 تعسف الأغلبية تعريف

ة، مالشركة المساهحدد لتعسف المساهمين في إطار م ان معظم التشريعات لم تضع تعريف
 كما عرّف البعض الآخر من الفِقْه، التّعسّف في استعمال الحقّ لذا فقد تولى هذا الأمر الفقه والقضاء، 

أنّه الاستعمال على وجه غير شرعيّ، في حين عرّفه آخرون أنّه استعمال الحق في غير الغرض الّذي 
 .6ستعمالين مُنحَ لأجله، أو بقصد إلحاق الضّرر بالغير أو بكلا الا

 159من القانون  2فقرة  76غير أن المشرع المصري وضع تعريف للقرار التعسفي في المادة 
إعتبر أنه : " يجوز إبطال كل قرار يصدر لصالح فئة معينة من المساهمين أو  ي، والذ1981لسنة 

 للإضرار بهم، أو لجلب نفع خاص لأعضاء مجلس الإدارة أو غيرهم دون إعتبار لمصالح الشركة."
حقيق بت موميةأن التعسف يحصل عندما تقوم الأغلبية في الجمعية الع الآخر كما إعتبر البعض

 .8غلبية على حساب الأقلية، أي تحقيق مصلحة الأ7ة الجماعيةمصلحة غير المصلح
وعليه يمكن القول أن تعسف الأغلبية هو الحالة التي تستغل فيها الأغلبية في الشركة المساهمة 

ن م عن المصلحة العامة للشركة والمساهمين الآخرين فيها سلطتها في اتخاذ القرارات بطريقة تنحرف
ى عندما تقوم الأغلبية باتخاذ قرارات تؤثر سلبًا عل ذلكيحدث و أجل تحقيق مصالح شخصية أو أنانية. 

الشركة أو تضر بالأقلية من المساهمين، مثل فرض قرارات تضر بأقلية المساهمين أو تعيق نمو 
يتضمن ما ك ،الشركة، وذلك بسبب استخدام السلطة الممنوحة لها في التصويت بطريقة غير منصفة

التعسف في هذا السياق تجاوز حدود الصلاحيات المعطاة للأغلبية، مما يؤدي إلى التأثير بشكل غير 
 .عادل على حقوق الأقلية والمصلحة العامة للشركة

  

                                                      
دار أم الكتاب  -1995بيروت  -عبد اللّٰه سعدون فؤاد، إدارة الشّركات المُساهِمة بين حقوق المُساهِمين وهيمنة مجلس الإدارة ورئيسه عليها6 

 .237إلى  234ص 

. ص 2007، 1الجماعية في حماية الشركات التجارية، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، طبعة وجدي سليمان حاطوم، دور المصلحة 7 

360. 

عبد الفضيل محمد أحمد، حماية الأقلية من قرارات أغلبية المساهمين في الجمعيات العامة، دراسة مقارنة في القانون المصري والفرنسي، 8 

 .48، ص 2004
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ونظراً للخلط الحاصل بين كل من مفهوم تعسف الأغلبية وإساءة إستعمال السلطة، فلا بد لنا من 
 توضيح مايلي :

قيه إدوار عيد في كتابه إلى أن التعسف في مجموعات المساهمين يتم دراسته ضمن يشير الف
هناك خلط شائع بين المفهومين، والواقع أنه  9.سياق البطلان الناشئ عن إساءة استعمال السلطة

من قانون  214خصوصًا عندما تتداخل فكرة إساءة استعمال السلطة مع تعسف الأغلبية. فالمادة 
اللبناني نصت على أن القرارات التي تصدر عن الجمعية العمومية المشوبة بإساءة استعمال التجارة 

 .10ةالسلطة تُعتبر باطل

أما فيما يخص القانون الفرنسي، فإن تعسف الأغلبية لا يتحقق إلا إذا كانت الأغلبية تهدف 
نفس الطريقة استعمال السلطة ب لتحقيق مصالح أنانية. وبالتالي، لا يتناول القانون الفرنسي مسألة إساءة

من قانون التجارة اللبناني على أن القرارات التي  192التي فعلها القانون اللبناني. حيث نصت المادة 
تُتخذ قانوناً، والمحترمة لشروط النصاب والأغلبية المطلوبة لكل جماعة، تلزم جميع المساهمين سواء 

 .كانوا حاضرين أو غائبين أو مخالفين

إن إساءة استعمال السلطة في القانون اللبناني تقتصر على مخالفة المصلحة العامة، كما 
وتحديدًا مخالفة مصلحة الشركة إلا أن الاجتهاد اللبناني لم يكتفِ بتلك المخالفة بل اشترط أيضًا أن 
 يكون هناك ضرر يلحق بالأقلية، وكأن هذا الاجتهاد يطور نظرية لإساءة استعمال السلطة خاصة

 .بالبيئة القانونية اللبنانية

بناءً على ذلك، نرى أنه من الأنسب في هذا السياق استخدام مصطلح "تعسف الأغلبية" بدلًا 
من "إساءة استعمال السلطة" لأن الاجتهاد اللبناني يتبنى النظام القانوني المتعلق بتعسف الأغلبية، 

                                                      
 .497ن التجاري، الجزء الثاني، الشركات، منشورات صادر، ص. إدوار عيد، الوسيط في القانو 9

 .500، دراسة مقارنة، مرجع سابق، ص الت جاري  ات القانون أساسي  مصطفى كمال طه، 10 
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ي لا يتطلب أن يكون هناك ضرر ملحوظ على وليس النظام الذي يعالج إساءة استعمال السلطة، والذ
 .الأقلية

 وبعد توضيح مفهوم الأغلبية وتعسفها، لابد لنا من الإنتقال لتفصيل شروط هذا التعسف.

 الثاني: شروط تعسف الأغلبية الفرع

 :هما عنصرين توفرلتوفر تعسف الأغلبية في استعمال حقها لا بد من 
ا الضرر يشمل هذ، و المطعون فيه لمصلحة الشركة وإلحاق الضرر بهاالشرط الأول: مخالفة القرار  -1

 مصلحة جميع المساهمين، سواء كانوا من الأقلية أو الأغلبية، وكذلك الدائنين.
ان الضرر الناتج عن قرار الأغلبية المتعسفة قد يقع على الشركة أو على أقلية الشركاء، حيث أن 

ن مصلحتهم الخاصة على المصلحة العامة، فينتج عن هذا مساهم أو مجموعة من المساهمين يبدّو 
 الأمر تعسف بحق الشركة وأقلية المساهمين.

ان الضرر ينشأ عن القرارا الذي أصدرته الهيئة العامة للمساهمين ولا يشترط أن يكون هذا 
لا بوقت إشأ فوراً عن القرارا، بل بكفي أن يكون ومقدّراً أي محقق الحصول ولو لم يظهر نالضرر قد 

 دعلاحق، حيث ان القرار الذي يسمح للمدير المفوض بالتوقيع إجراء عملية لحساب الشركة ثبت فيما ب
أنها ضارة لا يعتبر أقل تعسف من القرارات التي تمس بمصالح الشركة، ويعود للمحكمة أن تتثبت من 

بية ما دام هناك صلة سب، وذلك في وقت لاحق لصدور القرار مدى تعسف القرار الصادر عن الأغلبية
 بين القرار والضرر.

 
 ،الشرط الثاني: تحقيق القرار المطعون فيه منفعة للأغلبية على حساب مصلحة الأقلية -2

يحدث هذا عندما تحقق الأغلبية منفعة شخصية على حساب الأقلية باتخاذ قرارات تضر بالشركة 
 11.لبية من هذه القرارات بشكل غير عادلوالمساهمين الآخرين، في الوقت الذي تستفيد فيه الأغ

وحتى في غياب النية الواضحة لإلحاق الضرر بالأقلية، يحدث التعسف إذا كانت القرارات 
التي اتخذتها الأغلبية تضر بمصلحة الشركة أو المساهمين الآخرين. فالفكرة هنا هي أن الأغلبية قد 

ة ولكن عندما تتخذ قرارات لا تراعي المصلحة العام لا تكون لديها نية مبيّتة لإلحاق الضرر بالأقلية،

                                                      
11 Cass. com18 Avril1961: Bull.Civi. III, n 175 



 

 

11 

للشركة، فإنها تعتبر تصرفًا تعسفيًا. وهذا يعني أن التعسف قد يقع حتى إذا كانت الأغلبية لا تهدف 
إلى الإضرار بالأقلية، بل تركز على تحقيق مصالحها الشخصية، مما يضر بالمصلحة العامة للشركة 

 .12والمساهمين
إلّا أَنّ الاجتهاد في فرنسا، اعتبر أنّ تعسّف الأكثريّة في استعمال حقّها يتوفّر عند اجتماع 

ع و هذان 18/4/1961، الصّادر بتاريخ  Picquart شرطين، وذلك سندًا لقرار محكمة التّمييز 
 الشّرطان هما:

ثريّة ل من مُساهِمي الأكالاول: مخالفة القرار المطعون فيه لمصلحة الشّركة والمقصود بها مصلحة ك
 والأقلّيّة، والدّائنين.

 .13الثّاني:  تحقيق القرار المطعون فيه منفعة الأكثريّة على حساب مصلحة الأقلّيّة
فإن هذا المفهوم قد شهد، تطورًا بارزًا،  14إلاّ أَنّه وبعد صدور قرار عن محكمة التّمييز الفرنسيّة

وذلك لَأنّ محكمة التّمييز قد اكتفت للحكم بتوفّر تعسّف الأكثريّة، توفّر شرط واحد وهو مخالفة العقد 
 لمصلحة الشّركة.

لقد شكّل هذا القرار تغييرًا جذريّا في موقف الفِقْه والاجتهاد الفرنسيّ، بينما كان الاجتهاد والفِقْه 
نسيّ على سحابة ثلاثين عامًا يشترط عنصرين ليحكم للأقلّيّة بوجود تعسّف الأكثريّة ومخالفة القرار الفر 

 المطعون فيه لمصلحة الشّركة، وإلحاقه الضّرر بمُساهِمي الأقلّيّة.
 

 : مظاهر تعسف الأغلبية الثاني المطلب
 ل يضرّ سلطتها بشكيتجسد تعسف الأغلبية في الشركات المساهمة في استخدام الأغلبية ل

وذلك عندما تتخذ الأغلبية قرارات تهدف لتحقيق مصالح شخصية  ،المساهمينأقلية بمصلحة الشركة أو 
 على حساب المصلحة العامة للشركة، مما يعرقل سير الأعمال ويضر بكفاءة اتخاذ القرارات. 

 بية في العديد من الحالات نذكر منها:لف الأغمن هنا يتمثل مظاهر تعسّ 
 
 

                                                      
الكتاب الثاني، دار الكتب القانونية، دار شتات للنشر عماد محمد امين رمضان، حماية المساهم في شركة المساهمة، دراسة مقارتة، 12 

 .262، ص 2017الامارات، -والبرمجيات، مصر
13 Cass. com18 Avril1961: Bull.Civi. III, n 175 
14 Com.21 Mars 1997, Revue de sociétés 1997, P527 et s .Note B.Saintourens, J.C.P 1997, II 22960 Note F-

X.Lucas 
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 من الأرباح غير الموزعة . حالة تكوين احتياطي حر  1
ويقصد بالإحتياطي المبلغ الذي تقطتعه الشركة بنسبة معينة من أرباحها السنوية الصافية، 

يعه كربح في ، او لتوز وذلك لحماية نفسها من أية خسائر قد تلحق بها، او لتفادي النفقات الإستثنائية
 .15شركة أرباح، أو لمواجهة التوسع في أعمال الشركةالسنوات التي لا تحقق فيها ال

وان تكوين الإحتياطي ملزم في بعض الشركات مثل الشركة المساهمة، ويسمى بالإحتياطي القانوني، 
إلا أن بعض القوانين كالقانون المصري يعتبر هذا الإحتياطي إختياري، كما يمكن لمجلس الإدارة 

 تكوين إحتياطات أخرى غير ملزمة.
يحدث تعسف الأغلبية عندما تقرر الجمعية العمومية العادية عدم توزيع الأرباح على و 

يتمثل التعسف و  ،16المساهمين وتحويلها إلى احتياطي، ثم يتم تجميد هذا الاحتياطي دون استثماره
مرة قيمة رأس المال، رغم أن هذا التعسف يختفي إذا كانت  22بشكل أكبر عندما يتجاوز الاحتياطي 

 .17ادة الاحتياطي قد أسهمت في رفع قيمة الأسهمزي
 

 . حالة تقرير بدل أتعاب رئيس مجلس الإدارة والأعضاء2
في ظل غياب تحديد سقف قانوني لهذه البدلات في كل من القانون اللبناني والفرنسي، يصبح 

كة، خاصة الشر من الواضح أن التعسف يحدث عندما تخصص مبالغ كبيرة كبدل أتعاب للإداريين في 
في حال لم يحصل المساهمون على أي نصيب من الأرباح. هذا التصرف يعد تعسفًا في استعمال 

 .السلطة من قبل الأغلبية
 
 . حالة عزل الإداريين3

عزل أعضاء مجلس الإدارة في الشركة يجب أن يتم بناءً على أسباب مشروعة تبرره، وأي 
 جب أن يكون العزل مبررًا وغير عشوائي، بحيث يتم لأسبابعزل خارج هذه الأسباب يعتبر تعسفًا. ي

 .مقنعة تدعم المصلحة العامة للشركة
 

                                                      
 .212، ص 2007، 2الشركات النجارية، المكتبة القانونية، بغداد، طحمد صالح، عدنان أحمد ولي العزاوي، باسم م15 

16 Cass. Com. D. 1977. P.4. Note J.C Bousquet, cité dans la société commerciale Memento Pratique : 2017. 

Ed. Lefebvre. n° 7800.                                                                                                                                                          
17 C.A. de Reims, 10/9/2007, R.J.D.A 10/08 n° 1028.                                                                                                         



 

 

13 

 حالة زيادة رأس مال الشركة. 4 
يقصد بزيادة رأسمال الشركة إصدار أسهم جديدة بقرار من الجمعية العمومية غير العادية، 

ذلك عن طريق دمج الإحتياطي في كما تجدر الإشارة بأن هناك طرق أخرى في زيادة رأس المال، و 
 رأس المال.
وقد تعسف الأغلبية، حالات من أبرز زيادة راس المال عبر إصدار السندات تعد حالة و 

هدف من تتستعمل الأغلبية هذه الطريقة لتحقيق مكاسب شخصية لها على حساب الأقلية، حيث أنها 
ق مكاسب الأسهم التي تمتلكها الأغلبية، أو لتحقيوراء ذلك إلى التقليل من تأثير الأقلية عن طريق زيادة 

 مالية غير مشروعة على حساب االأقلية.
كما أن زيادة رأس المال قد يضرّ بقدامى المساهمين على إعتبار ان المساهمين الجدد يشتركون 

ة مفي الإحتياطي الذي كونته الشركة، مما ينتج عنه إنخفاض في قيمة السهم الأصلي مقابل إرتفاع قي
 .السهم الجديد

 
 . حالة حل  الشركة : 5

يظهر التعسف بوضوح عندما يقرر المساهم الذي يملك أغلبية الأسهم، والتي تمثل أغلبية رأس 
 المال، حلّ الشركة بغرض التحرر من التزامات تجاه الأقلية، مثل وعده بشراء حصصهم. 

ية بشكل مفرط وبهدف تحقيق مصالح شخصفي هذه الحالة، يكون التعسف ناتجًا عن استخدام السلطة 
 .على حساب مصلحة الشركة والمساهمين الآخرين

كما أن قرار حل الشركة من قبل أغلبية المساهمين قد يكون بهدف تحقيق مصالح شخصية 
دون الأخذ بعين الإعتبار الأضرار التي نصيب الأقلية، فقد يكون الهدف من ذلك التخلص من بعض 

 غوب فيهم، أو بهدف إدخال أشخاص بناءً على رغبة الأغلبية.المساهمين غير مر 

 الشركات الوليدة: –فيما يخص  الشركة الأم   -6

تعد الشركة الوليدة أو التابعة شركو ناشئة عن إندماج شركتين، فهي شركة تم تملك أسهمها 
 مع إستمرار شخصيتها المعنوية رغم ذلك
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العموميّة والتي تخصّ الشركات الوليدة تكون محور إنّ القرارات الصادرة عن الجمعيّات 
قات العلافي ض عليها التعاون تر فيفمن جهة، إنّ الشركات الموجودة في المجموعة الواحدة ، نزاع

 prise en charge diالوليدة  الشركة الأمّ على عاتقها ديون  الشركة الماليّة ما يفرض أن تأخذ
passif اتّضح أنّ هنالك تعسّف من قبل الأغلبيّة إذا قرّرت  18جاريّةفي قرار شهير للغرفة الت، ف

الجمعيّة العموميّة أنّ يتم تحمّل ديون الشركات الوليدة التابعة من قبل الشركة الأمّ لأنّه لا يوجد في 
وحدة ذمم ماليّة ولا يوجد أساساً أيّ بند يسمح بتلك  confusion de patrimoineالحالة الراهنة 

 صّةً وأنّ المساهم الأكثري في هذه الحالة كان يعوّل على منافع هائلة من هكذا قرار.العمليّة خا

كما أن سيطرة الشركة الأم على الشركة الوليدة يمكن أن ينتج عنه أضرار بالأقلية، وذلك 
 نتيجة للإخلال بالمساواة بين مصالح الشركة الأم ومصالح باقي المساهمين. 

وابط ضوشروطه ومظاهره، لابد لنا من الانتقال للحديث عن  وبعد عرضنا لمفهوم التعسف
 ، وذلك لما له من أهمية في حماية الشركة وحقوق المساهمين والغير.وجزاءات تعسف الأغلبية

 

 المبحث الثاني : ضوابط وجزاءات التعسف

ل، لننتقل في المطلب الأو الأغلبية لتعسف  يتضمن هذا المبحث الحديث عن الضوابط القانونية
 .هذا التعسفالجزاءات المترتبة على بعدها إلى المطلب الثاني لعرض 

 

  

                                                      
18 Cass. Com. 29 mai 1972, JCP. 1975, II 1737, Note guyon.                                                                                              
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ل : الضوابط القانونية للتعسف    المطلب الَأوَّ

 يجوز ، حيث لامسؤولية المساهم ضمن حدود ملكيته للأسهمتقوم الشركة المساهمة على مبدأ 
سيادة على قاعدة "قائم  في الشركةاتخاذ القرارات  انتحميله التزامات تتجاوز قيمة أسهمه. من هنا 

 .الأغلبية"، حيث تلزم قرارات الأغلبية جميع المساهمين وفقًا لنسبة رأس المال وليس عدد الأفراد

، فيها لياالسلطة العفهي ، اهمةالمس في الشركة ةداريالإكل اهيتعتبر الجمعية العمومية أحد الو 
 ، والذي يعتبر الأداة التنفيذية لمقرارات السلطة العليا،مجلس الإدارة، الذي يدير أعمالهابالإضافة إلى 

جمعيات ل من تأثير الما يقلّ  وان مجلس الإدارة،هي بيد  السلطة الفعليةفإن ذلك، من رغم إلا أنه، وبال
 .  19لمساهمينضعف مشاركة ا ودورها هو موميةالع

ل افعّ بشكل داري الإهيكل تفعيل عمل الالشركة بكفاءة، لا بد من  ضمان عمل ومن أجل
المساهمين،  جميع تتألف منالتي  العموميةيتمثل هذا الهيكل في الجمعية و يضمن حسن سير أعمالها. 

يضمن مجلس الإدارة الذي يتولى الإدارة التنفيذية و بالإضافى إلى وتتمتع بالسلطة العليا داخل الشركة، 
دارة، مما في يد مجلس الإ محصورةأن السلطة الفعلية  بيّنت ةالعملي الممارسةأن  إلاتطبيق القرارات. 

ي فتهم خاصة بسبب ضعف مشاركوحقوق المساهمين ، العموميةدور الجمعيات اً على بأثر سل
حقيق العوائد ت موجّه نحوالاجتماعات وصعوبة متابعتهم لقرارات الشركة، حيث يكون اهتمامهم الرئيسي 

 .  20المالية

ل الصلاحيات وتقوم بإستغلاسلطتها،  فإن الأغلبية قد تتعسف بإستعمال، السيطرةوفي ظل هذه 
بح من أص، من هنااهمين. المس أقليةبمصالح  يؤدي إلى الإضرارمما الممنوحة لها لمصالح شخصية 

 . لطتهالسإساءة استخدام الأغلبية  من تحدّ حقوق الأقلية و  تضمنوضع ضوابط قانونية  الضروري 

                                                      
ات التعسفية الصادرة عن الجمعيات العمومية للمساهمين، دراسة مقارنة في القانون عبد الفيصل محمد أحمد، حماية الاقلية، القرار19 

 .9المصري والفرنسي، مكتبة الجلاء الجديدة، المنصورة، بدون سنة نشر ص

د ارسة  محمد خليل الحموري، حماية أقلية المساهمين أو الشركاء في الشركة المساهمة الخصوصية والشركة ذات المسئولية المحدودة "20 

 وما يليها. 9، ص 1991مقارنة وحلول مقترحة" ، بدون ناشر، عمان، 
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يأتي دور مجلس الإدارة الذي يُفترض أن يحقق التوازن بين مختلف الفئات داخل  من هنا
 .21لفئة الأخرى االشركة، وأن يمارس صلاحياته بما يضمن عدم استئثار فئة معينة بالمنافع على حساب 

 مجلس الإدارة استقلالية في اتخاذ قراراته، بحيثل يكون هذا التوازن، يجب أن  ومن أجل تحقيق
ع لتأثير المساهمين الذين انتخبوه، ولا يعمل لمصلحة فئة معينة، بل يكون هدفه حماية مصالح لا يخض

تؤدي حماية الأقلية إلى تعطيل قرارات الأغلبية، حتى لا تخضع  أن لا يجبجميع المساهمين. كما 
 .على استقرارها بشكل سلبيالشركة لإرادة أقلية معرقلة، مما قد يؤثر 

الأول  ن،فرعي التي تحدّ من التعسف عبرالضوابط القانونية سنتحدث عن ذلك،  إنطلاقاً من
يتناول دور مجلس الإدارة في حماية الأقلية وضمان تحقيق العدالة بين المساهمين، بينما يركز الثاني 

 .على مسؤولية مجلس الإدارة القانونية في منع التعسف وتحقيق التوازن داخل الشركة

 

 مجلس الادارة في التصدي لحماية مصالح الأقلية الفرع الاول: فاعلية

الجهة المسؤولة عن إدارة الشركة وصنع القرارات الاستراتيجية التي تؤثر هو مجلس الإدارة  ان
بصلاحيات واسعة، إلا أن  هذا المجلس . وعلى الرغم من تمتعن في الشركةعلى جميع المساهمي

ماية حقوق الأقلية ومنع استغلال الأغلبية لنفوذها. القانون فرض عليه التزامات تهدف إلى ضمان ح
 ي، كما يجبالأساسالشركة نظام بلقوانين واللوائح المنظمة، والالتزام با بالإلتزامالإدارة مُلزم  إن مجلس

التحلي بالولاء للشركة، وبذل العناية اللازمة في أداء مهامه، والامتناع عن تحقيق  على مجلس الإدارة
 22.الرشاوى أو الاستفادة غير القانونيةكية غير مشروعة، أي مكاسب شخص

                                                      
21R. BANDINTER: Les pouvoirs du president. Directeur general de la societe anonyme de type classique a 

pres la reforme du droit des societies commerciales, recueil dalloz. sirey,1969 chronique, p185 ets; TUNC: 

l, effacement des organs legaux de la societe anonyme, julons, p 289 ets.   

ياسر احمد محمود محمد، دور اعضاء مجلس ادارة الشركة المساهمة في ضوء مفهوم حوكمة الشركات، دار النهضة العربية، القاهرة، 22 

2016 . 
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في  ما دامت تصب للشركة ملزمةوبصفته وكيلًا عن الشركة، فإن تصرفات مجلس الإدارة 
مصلحتها. ومع ذلك، فإن مسؤوليته تكون مشروطة بعدم تجاوز أغراض الشركة، والالتزام بالتصرف 

ضمان حماية الأقلية، يجب أن يتمتع المجلس بالاستقلالية من أجل سمها وليس لمصلحة شخصية. و إب
وضع قواعد و من خلال تشكيل مجلس متوازن يضم أعضاء مستقلين، ذلك  ويتم تحقيقفي قراراته، 

ذي إلى الفصل بين منصب الرئيس التنفيبالاضافة ، المجلس أعضاء واضحة تحدد مدة العضوية وعدد
 تركيز السلطة. ل من مخاطرا يقلّ وإدارة الشركة، ممّ 

قلية أ، تلعب استقلالية مجلس الإدارة وكفاءته دورًا حيويًا في حماية مصالح وتبعاً لذلك
هيمنة الأغلبية وتحافظ على حقوق جميع  تحدّ منيضمن اتخاذ قرارات عادلة  مما، المساهمين

 .المساهمين، مما يعزز استقرار الشركة ويحقق توازنًا بين مختلف الفئات داخلها

 الفرع الثاني: مسؤولية مجلس الإدارة كضمانه لحماية حقوق الأقلية

قرار القضايا التي تؤثر على استأخطر التعسف في استخدام سلطات مجلس الإدارة من  يعتبر
يتم استغلال هذه السلطات لخدمة المصالح الشخصية لبعض الأعضاء على حساب  إذ الشركات،

ينظم  دقيقوضع إطار قانوني  الضروري  ، كان منلذلكة منهم. المساهمين الآخرين، لا سيما الأقلي
تحقيق العدالة وحماية حقوق جميع المساهمين، خصوصًا الأقلية،  ويضمنمسؤولية أعضاء المجلس، 

 .23من المحتمل حصولهامن أي تجاوزات 

المسؤولية عن الأضرار التي  منأعضاء مجلس الإدارة للمسؤولية تعفي القواعد العامة  ان
ما اممارسة مهامهم الإدارية.  أثناءارتكابهم لأخطاء  وتثبفي حال عدم تلحق بالشركة أو المساهمين 

أضرار انت ، سواء كالحاصلةالمجلس مسؤولًا عن الأضرار عندهت يصبح فخطأ، إرتكابهم لل عند ثبوت
أحد إن و حجم الضرر وطبيعته.  تبعاً ، وذلك فعل خاطىء معاقب عليه جزائياً  مدني أوناتجة عن خطأ 

                                                      
محمد فريد العريني، الشركات التجارية، المشروع التجاري الجماعي بين وحدة الإطار القانوني وتعدد الآشكال، دار الجامعة الجديدة 23 

 ، 219، ص 2009،

د ارسة فقهية قضائية مقارنة في الأحكام العامة والخاصة، دار الثقافة للنشر  –عزيز العكيلي، الوسيط في الشركات التجارية 

 .395،ص  2012زيع،الاردن، عمان، والتو
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حقيق تتجاوز المجلس لصلاحياته، حيث يمكن أن يؤدي ذلك إلى  هيأبرز أسباب هذه المسؤولية 
 .24مستقل قانوني بإعتبارها كيانالذي قد يصيب الشركة  ذلكضرر مباشر بالمساهمين، يختلف عن 

دعوى ضد أعضاء مجلس  إقامةالحق في للمساهمين المتضررين  يكون ، السياقفي هذا 
تختلف هذه الدعوى وان . 25بشكل شخصيبالتعويض عن الأضرار التي لحقت بهم  والمطالبةالإدارة 

يكون الهدف في الحالة الأخيرة هو جبر الضرر الذي أصاب  اذباسم الشركة،  تّقامعن تلك التي 
قرارات ال ةلخسارة نتيجذي تعرض الدعوى الفردية إنصاف المساهم ال يكون هدفالشركة نفسها، بينما 

  ،محددة في حالات لأقلية المساهمينيحق  هذا بالإضافة إلى أنه. الصادرة عن مجلس الإدارة التعسفية
الحهم على مص، وذلك من أجل الحفاظ بيع الشركة من قبل الأغلبية، المطالبة بالخروج من الشركةك

لى ع يسلبتؤدي إلى احداث تأثير جوهرية  عندما يؤدي القرار إلى تغييراتخصوصاً المالية، 
 .استثماراتهم

موجب ببإدخال تعديلات تشريعية جوهرية  قام المشرع اللبناني، فقد حماية حقوق الأقليةول
 هذهأهم من ، و إلى تحقيق توازن أكبر داخل مجالس إدارة الشركات تهدف 126/201926القانون رقم 
قاً يتم تعيينهم وف، مجلس إدارة الشركةمساهمين في الالسماح بوجود أعضاء غير هو التعديلات، 

لكقاءتهم وخبرتهم ، وليس وفقاً لمساهمتهم في رأس مال الشركة، إذ قد يكون أغلب المساهمين الذي 
فة إلى بالإضا، التي يمتلكون هؤلاء الكفاءة والخبرةلا يمتلكون  الإدارةلديهم مناصب داخل مجلس 

استقلالية  يعزز الأمر الذين منصب المدير العام ورئيس مجلس الإدارة، لفصل بيالتعديل  المتعلق با
 .السلطةإستئثار شخص واحد في ويحدّ من إمكانية  مجلس الإدارة

                                                      
  .191المعتصم بالله الغرياني، مرجع سابق، ص  24

 .210، ص 2011،صادر،التجّاريّ فابيا وصفا، شرح القانون 25 

 .167، ص 2021 الياس ناصيف، شرح تعديلات قانون التّجارة البرية، منشورات زين الحقوقيّة، الطّبعة الأولى،26 
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ضاء أع الزام وذلك من خلال، الشركة المساهمةمبدأ الشفافية داخل بتعزيز المشرع كما قام 
جلس بين أعضاء الم يتم إبرامهاتقديم تقارير مالية سنوية، والإفصاح عن أي عقود بمجلس الإدارة 

والشركة، بالإضافة إلى تقديم تقرير شامل عن الأنشطة والتحديات التي تواجه الشركة. ويساهم هذا 
ى لفي توفير رؤية واضحة للمساهمين حول إدارة الشركة، ما يمكنهم من اتخاذ قراراتهم بناءً ع التعديل

معلومات دقيقة. كما شملت التعديلات توسيع دائرة الأشخاص الذين يتطلب تعاقدهم مع الشركة 
الحصول على ترخيص مسبق، مما يعزز الرقابة الداخلية ويحدّ من أي استغلال قد يضر بمصالح 

 .الأقلية

ضمان ل أج منضرورة قانونية  هيأن حماية الأقلية من تعسف الأغلبية لنا ، يتضح تبعاً لذلك
تحقيق توازن بين  تؤدي إلىمن خلال وضع قواعد واضحة ومحددة، ، وذلك العدالة داخل الشركات

الأغلبية من استغلال نفوذها لاتخاذ قرارات مجحفة بحق الأقلية. مما يمن المساهمين، كافة حقوق 
الأنظمة القانونية للأقلية حق الاعتراض على القرارات غير العادلة، ورفع  سمحت، ومن أجل ذلك

 .الدعاوى عند اللزوم

 

 الجزاءات المترتبة على تعسف الأغلبية: الثاني  المطلب

اقي بمصلحتها الخاصة على مصلحة الشركة و  تغليبيظهر من خلال تعسف الأغلبية  ان
 لتحقيق مكاسب على حساب الأقلية، فإن ذلك يخلّ بأسس ند استخدام الأغلبية سلطتها، فعالمساهمين

العدالة داخل الشركة. لذا، يتدخل القضاء بفرض جزاءات تحد من هذه الظاهرة، عبر عدة إجراءات 
 هي التالية:
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 الفرع الأول: بطلان القرار التعسفي

لها  27قرارات تحقق منافع خاصة مومية بإصدارالجمعية الع تقومتعسف الأغلبية عندما  يبرز
لا إأن هذه القرارات تُتخذ بأغلبية الأصوات، من رغم على الدون مراعاة مصلحة باقي المساهمين. و 

. 28إلى إساءة استعمال الأغلبية لحقها في التصويت هادانها قد تكون عرضة للإبطال إذا ثبت استنأ
 ، مما يحمي أقليةكنرجعي، وكأنه لم ي لالصادر بمفعو البطلان إلغاء القرار هذا ويترتب على 

 .التعسفيةمن تبعات القرارات  المساهمين

القرارات الصادرة بالأغلبية القانونية  انمن قانون التجارة اللبناني،  192المادة  وسنداً لنص
ي أقرّ القضاء الفرنس وقدالغش أو التعسف. منطوية على لم تكن  اذاملزمة لجميع المساهمين، هي 

 يسمح ذيالامر ال، لجميع الشركاء مصلحة المشتركةلل اً وفق يتم إدارتهاكل شركة أن  يجب على هبأن
لذي امحكمة التمييز الفرنسية للمساهم  سمحت كماهذا المبدأ. مخالفة لالطعن في القرارات البللأقلية 

معية العمومية. لجلصالح القرار داخل ا تصويته من على الرغمدعوى بطلان رفع لأقلية ينتمي إلى فئة ا
من  214نصّ المادة ، وذلك سنداً لن دعوى البطلان تسقط بعد سنة من صدور القرارفإفي لبنان، و 

 اللبناني.قانون التجارة 

 

 الفرع الثاني: التعويض عن الضرر

يوجب التعويض عن الأضرار الناجمة  الذيشكل من أشكال الخطأ القانوني، هو التعسف  ان
ي الضرر بدفع تعويض مال مسببمن قانون الموجبات والعقود اللبناني. ويُلزم  122عنه وفق المادة 

  29.يعادل الضرر الحاصل، شرط إثبات العلاقة السببية بين الفعل التعسفي والضرر الناتج عنه

                                                      
ص ، 2010، منشورات الحلبي الحقوقية، الجزء العاشر، ةمجلس الادار-مُغفلَةة الالش ركة، الت جاري  ات الش ركناصيف، موسوعة  الياس27 

330. 

 
28 Cour de cassation – chanbre civile 3 – 21 decembre 2017 – N= 16/14662 
29 Com. 5 mai 1998, Bull. Civ. IV, n֯149. 



 

 

21 

لحق ذا كان تعسف الأغلبية قد أيختلف الطرف المستحق للتعويض وفقًا لنوع التعسف؛ فإ
، 30ضررًا بالأقلية، كان من حق الأخيرة المطالبة بالتعويض، والعكس صحيح في حالة تعسف الأقلية

ومع ذلك، فإن فعالية هذا الجزاء محدودة، إذ لا يمكن إزالة آثار التعسف بالكامل بمجرد دفع تعويض 
 .31مالي

 

 لتعسف الأغلبية الفرع الثالث: الحل القضائي للشركة كجزاء

. ، يشابه من حيث الأثر إنهاء حياة الشخص الطبيعيإجراء استثنائيّ  هو حل الشركة قضائيًا ان
قاضي بسلطة يتمتع الو ت وجود أسباب جوهرية تبرر ذلك، و ثب عندحل الشركة ب المطالبةيحق للأقلية ف

 :نذكر ومن أبرز المبررات القانونية للحل ،هذه الأسباب توفرتقدير مدى 

 حالة الاختلاف الحاد بين الشركاء الذي يعرقل سير الشركة -أ

ل والذي يؤدي إلى تعطيفي الشركة المساهمة، الخلاف المستمر والعميق بين المساهمين  ان
هذا السبب  المشرع الفرنسي على نصّ سببًا مقبولًا للمطالبة بحل الشركة. وقد يكون العمل داخل الشركة 
 يلعطتيؤدي الخلاف إلى  عندما حلّ الشركةللمساهمين التقدم بطلب  أعطى الحقفي قوانينه، حيث 
 مصطلح "الخلافاتالخلاف الحاد من خلال إستخدامه المشرع المغربي مفهوم  حددإدارة الشركة. كما 

، شاطهانالشركة وتوقفها عن  عملتؤدي إلى شلل هي التي الخطيرة بين الشركاء". إن هذه الخلافات 
 .ءللجوء إلى القضاالحاجة ر مما يبر 

 

                                                      
30 Merle philippe, op. cit,n° 581:.. la condamnation à des dommages-intérêts, même élevés, est une sanction 

le plus souvent inadéquate; Tricot, article précité, p 624: l'allocation de dommages-intérêts est sans doute 

l'un des modes de réparation possible mais il se révèle inadapté; Couret et Medus, op. cit, p. 50. 

، 2جوزف عجاقة، تعسف الأقلية في الشركات التجارية)الشركات المساهمة والشركات المحدودة المسؤولية، مقال منشور في مجلة العدل31 

 .535، ص 2008
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 حالة تخلف أحد الشركاء عن تنفيذ التزاماته  -ب 

 ام أحدقالمطالبة بفسخ العقد إذا بلأحد المتعاقدين  في القانون تعطي الحق للقواعد العامةا ان
ماتهم إخلال الشركاء بالتزاإن بالتزاماته. وينطبق هذا المبدأ على الشركات، حيث  بالإخلالف اطر الأ

 .الشركة واستمراريتها وجودإلى تهديد يؤدي 

 صلحةم تحقيق مصالح شخصية على حسابمن اجل  سلطتهالالأغلبية  لستغلاإ إنفمن هنا 
منصوص باستخدام سلطتها لمصلحة الشركة، وهو التزام  32بالتزامها القانوني يعتبر إخلالالأقلية، 

 ية، بشرطالمساهمون بقبول قرارات الأغلبأقلية في المقابل، يلتزم و العقد التأسيسي للشركة.  قي عليه
 وتؤدي إلى الإضرار بمصالحهم. تعسفي أن لا تكون ذات طابع

لحالات التي إليه في ا يتم اللجوءأن الحل القضائي للشركة يُعد جزاءً قاسيًا، إلا أنه  بالرغم من
، وتعطيل لشلل كامى حصول أدى إلبين المساهمين  كبير وحادّ يكون فيها التعسف قد أدى إلى انقسام 

بحذر ل هذه المسائالقضاء  يعالج، لذلك. مستحيل، مما يجعل استمرارها أمرًا عمل الشركة بشكل كلّي
ة أصبح أن استمرار الشرك تبيّن بشكل قاطعإلا إذا  ى إصدار قرار بالحلّ والتصفية، ولا يلجأ إلودقة
 .الحاصل في الشركة من قبل الأغلبية التعسف بسببمستحيلًا أمراً 

 

 الفرع الرابع: إنسحاب الأقلية من الشركة كجزاء لتعسف الأغلبية

مين أحد بعض المساهانسحاب  ة نتيجة تعسف الأغلبية،مهمال ةقانونيال اتجزاءال يعتبر من
من خلال  ردةالمنفالشركة بإرادته بللمساهم إنهاء علاقته  يحقمن الشركة، حيث الذي يشكلون الأقلية 

 وهذا الحق هو حق لصيق بملكيته للأسهم في الشركة. إنسحابه منها،

                                                      
 80، طبعة أولى، ص حقوقيةّات، منصورات زين الالشّركة حَوكَمل قانونيّ ال النّظامعمار حبيب جهلوك، 32 
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لتي تلحق الضرر اتعسفية القرارات المن  يعتبر نفسه متأذياً لشريك الذي يحق لفي هذه الحالة، و 
لية أداة لحماية الأق هوهذا الحق ان . هالا تصب في مصلحته أو مصلحة الشركة أن ينسحب منبه و 
 .مواجهة تعسف الأغلبية، ولا يمكن تقييده بأي شرط يمنع المساهم من ممارسة هذا الحقفي 

 نتهاءابيع أسهمه وإنهاء علاقته بالشركة قبل الحق في للمساهم  يكون في الشركة المساهمة، و 
زيز مبدأ تع ؤدي إلىالمنصوص عليها في العقد الأساسي للشركة. هذا الحق الممنوح للمساهم ي المدة

أعطى للمساهم الحق في الإنسحاب من الشركة ضمانة أن المشرع  من رغمعلى الحرية تداول الأسهم. و 
الإضرار  يؤدي إلى تعسفي بشكليمكن للمساهم الانسحاب  اذ لاالحق ليس مطلقًا، لحقوقه، إلا أن هذا 

شركته، إذ ل في شركة منافسة آخربيع أسهمه لمساهم مثلًا لا يستطيع المساهم الحها، فمصبالشركة و 
ية حق الأولو  المشرع أعطى من هنا. و باقي المساهمين الشركة الحبمص ان ذلك يؤدي إلى الإضرار

حماية  دفوذلك بهب، المساهم الذي يرغب بالإنسحا شراء أسهمل في نفس الشركة للمساهمين الآخرين
 .الشركة هيكليةعلى ذلك عدم تأثير  الشركة، وضمان

ة، تعسف الأغلبيلجزاءً  يعتبر بمثابة حق انسحاب الأقلية من الشركة انأخرى،  جهةومن 
 لسياساتعلى ا هماحتجاجالتعبير عن نوعًا من  يعتبرإن انسحاب المساهمين إذ . عليهاوأداة للضغط 
 .33في الشركة المساهمة على احترام حقوق الأقليات ، في خطوة لإلزامهالأغلبيةالتي تتبعها ا

 الأغلبية تخشى من ممارسة حيث أن، وحمائية لمصالحهم هذه الآلية وسيلة وقائيةتعتبر 
ها خاذ قراراتات إعادة حساباتها عند يدفع الأغلبية إلى الأقلية لحقها في الانسحاب وبيع أسهمها، الامر

، فتقوم هذه الأخيرة بإستعمال حقها بالإنسحاب، الأقليةالشركة  بمصلحةلحق ضرر توذلك كي لا 
 الأمر الذي يشكل خطر على وجود الشركة ومصالحهم كأغلبية.

، ةلشركالى افرص جذب مستثمرين جدد ان هذا الحق المعطى للأقلية قد يؤدي إلى زيادة 
 صولحيكونون أقل قلقًا من خاصة وأنهم على يقين أن لديهم الحق في حماية مصالحهم، وبالتالي، 

                                                      
33 P.didier, le consentement dans l'échange , contrat de société .R.jur.com 1995No spécial. 

http://r.jur.com/
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، إذ يعلمون أنهم يستطيعون الانسحاب بسهولة إذا دعت بيةمن الأغل القرارات اتخاذ تعسف محتمل في
 .34الحاجة

رات لتوتأحد الحلول لإنهاء ا هوالانسحاب من الشركة حق المساهم بن من هنا، يمكن القول أ
سحاب مصالح الأقلية، يصبح الان تالأغلبية وتجاهل تتعسفإذما بين الأقلية والأغلبية. فالحاصلة 

مخرج للأقلية التي تجد نفسها في بيئة غير ملائمة. أما من  وايجادلتهدئة الوضع الانجح وسيلة ال
تخذها الأغلبية تبطلان القرارات التي عن اقترح البعض أن يكون الانسحاب بديلًا فقد الناحية الفقهية، 

 .الخلافات بين الطرفين لحلّ  فعاليةكثر الأوسيلة الالانسحاب  يكون بشكل تعسفي، حيث 

 

 مةالخات

على الرّغم من السّلطات الواسعة التي يتمتّع بها مجلس الإدارة، إلّا أَنّ هناك قيودًا مفروضة 
تشمل القيود القانونيّة التي ينص عليها القانون، وأخرى اتّفاقيّة منصوص عليها في  ،على هذه السّلطة

 .نظام الشّركة، وبالمقابل، فرض عليه القانون واجبات يجب أن يلتزم بها

تعسف الأغلبية في الشركات المساهمة يشكل تهديداً لعدالة الحقوق ويضر بمصلحة اذ ان 
استغلال الأغلبية لقوتها في اتخاذ القرارات يمكن أن يؤدي إلى  كما انالأقليات داخل هذه الشركات. 

تهميش حقوق الآخرين وإعاقة نمو الشركة بشكل عادل ومتوازن. لذا، يجب أن تكون هناك ضوابط 
ضمان ل الإفصاح والمحاسبة والشفافيةقانونية واضحة وآليات لحماية حقوق الأقلية، وتطبيق مبادئ 

 المراسيمو من الضروري أن تضمن القوانين و اتخاذ قرارات لصالح الشركة ككل وليس لصالح فئة معينة. 
 .بيئة الأعمال ام فيالتنظيمية تحقيق التوازن بين حقوق الجميع، مما يعزز من الاستقرار والنمو المستد

                                                      
34 Schmidt dominique.les conflit d'intérêt,1999,0P cit,p235 
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المُساهِمين  عن تهعد تضمن استقلاليّ يرتكز على قوا إدارة،  تشكيل مجلسان  ،علاوة على ذلك
من أبرز العوامل التي تؤثّر في فاعلية مجلس الإدارة وكفاءته في حماية مصالح  ، هوالمسيطرين

 .الأقلّيّة

من الخطوات الأساسيّة لضمان  كما إن مبدأ استقلال مجلس الإدارة في ممارسة مهامه يعتبر
نجاح الشّركة في تحقيق أهدافها. إذ يضمن وجود مجلس إدارة متميّز وكفء قادر على تحقيق أقصى 

 .ويقلّل من المخاطر المرتبطة بالتّركيز المفرط للسّلطة في يد شخص واحد، قدر من الفعاليّة

 

سّف ة، هل يمكن للأقلية أن تتعوبعد الحديث عن تعسّف الأغلبية، وتأثيره على إدارة الشرك
 على الشركة واستمراريتها؟ اً خطر تصرفاتها التعسفية بدورها وتشكّل 

 

 :النتائج

 :توصل البحث إلى النتائج التالية

بهدف  ،التعسف يمكن أن يصدر من المساهمين الذين يشكلون أغلبية رأسمال الشركة المساهمة .1
 الشركة وأقلية المساهمين.تحقيق مصالحهم الشخصية الأنانية على حساب 

في بعض الحالات، يتعين تدخل القضاء لضمان استمرارية الشركة وسير عملها وفقًا لمصالح  .2
 .جميع الأطراف

يحق للمساهمين المتضررين، الحفاظ على مصلحتهم ومصلحة الشركة، ومواجهة القرارات  .3
جع المختصة للمطالبة ، وذلك من خلال إقامة دعوى قضائية أمام المراالتي تهدد مصالحهم

 بالتعويض.
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ات جزاء فينالمتعسالقرارات التي تتخذ بشكل تعسفي تكون عرضة للإبطال، ويترتب على ان  .4
 .ومسؤوليات

 

 التوصيات

ضرورة تحديد مفهوم الأغلبية بشكل دقيق وواضح في التشريعات القانونية، لضمان الشفافية  .1
 .في التعامل داخل الشركات

قانوني أكثر فعالية للحد من تعسف جمعيات المساهمين وضمان حقوق ضرورة اعتماد نظام  .2
 .جميع الأطراف

منح القضاء سلطة التدخل بشكل أوسع في إدارة الشركات، خصوصًا في الحالات التي تشكل  .3
 .تهديدًا خطيرًا على استمرارية الشركة وحمايتها

كات وحماية حقوق حث المشرع على وضع قوانين صارمة لضبط الإدارة الداخلية للشر  .4
 .المساهمين من التعسف

 لائحة المراجع

 المراجع باللغة العربية

الياس ناصيف، حَوكَمة الشّركات في القانون المقارن وتشريعات الدّول العربيّة، منشورات الحلبي  -
 .2017الحقوقيّة، الطّبعة الأولى، 

مجلس الادارة، الجزء العاشر، -المُغفَلةالياس ناصيف، موسوعة الشّركات التّجاريّة، الشّركة  -
 .2010منشورات الحلبي الحقوقية، 

دراسة قانونيّة مقارنة، الجامعة المستنصرية، بغداد،  –الشّركات التّجاريّة لطيف الجبر كوماني،  -
2006. 
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وجدي سليمان حاطوم، دور المصلحة الجماعيّة في حماية الشّركات التّجاريّة، دراسة مقارنة،  -
 .2007نشورات الحلبي الحقوقىة، طبعة أولى، بيروت، م
عبد اللّهّ سعدون فؤاد، إدارة الشّركات المُساهِمة بين حقوق المُساهِمين وهيمنة مجلس الإدارة  -

 .237إلى  234دار أم الكتاب ص  -1995بيروت  -ورئيسه عليها
المساهمين في الجمعيات العامة، دراسة عبد الفضيل محمد أحمد، حماية الأقلية من قرارات أغلبية  -

 .2004مقارنة في القانون المصري والفرنسي، 
 .إدوار عيد، الوسيط في القانون التجاري، الجزء الثاني، الشركات، منشورات صادر -
ة، الكتاب الثاني، دار نعماد محمد امين رمضان، حماية المساهم في شركة المساهمة، دراسة مقار  -

 .2017الامارات، -ية، دار شتات للنشر والبرمجيات، مصرالكتب القانون
، 2باسم محمد صالح، عدنان أحمد ولي العزاوي، الشركات النجارية، المكتبة القانونية، بغداد، ط -

2007. 
محمد خليل الحموري، حماية أقلية المساهمين أو الشركاء في الشركة المساهمة الخصوصية  -

 .1991مقارنة وحلول مقترحة" ، بدون ناشر، عمان، راسة ودة " دوالشركة ذات المسئولية المحد
ياسر احمد محمود محمد، دور اعضاء مجلس ادارة الشركة المساهمة في ضوء مفهوم حوكمة  -

 . 2016الشركات، دار النهضة العربية، القاهرة، 
ي لإطار القانونمحمد فريد العريني، الشركات التجارية، المشروع التجاري الجماعي بين وحدة ا -

 .2009وتعدد الآشكال، دار الجامعة الجديدة ،
فقهية قضائية مقارنة في الأحكام العامة راسة د –عزيز العكيلي، الوسيط في الشركات التجارية -

 .2012والخاصة، دار الثقافة للنشر والتوزيع،الاردن، عمان، 
 .2012الثّانية، منشورات الحلبي الحقوقيّة، مصطفى كمال طه، أساسيّات القانون التّجاريّ، الطّبعة  -
 .2021الياس ناصيف، شرح تعديلات قانون التّجارة البرية، منشورات زين الحقوقيّة، الطّبعة الأولى،  -

 .عمار حبيب جهلوك، النّظام القانونيّ لحَوكَمة الشّركات، منصورات زين الحقوقيّة، طبعة أولى -

 .2011التّجاريّ،صادر،فابيا وصفا، شرح القانون  -
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 المراجع باللغة الأجنبية

- R. BANDINTER, Les pouvoirs du president. Directeur general de la 
societe anonyme de type classique a pres la reforme du droit des societies 
commerciales, recueil dalloz. sirey,1969 chronique,  
- philippe Merle, droit commercial société commerciales,11e edition , dalloz, 
2007. 
- P.didier, le consentement dans l'échange, contrat de société. 
- Schmidt dominique, les conflit d'intérêt,1999. 

 

 المقالات

المساهمة والشركات المحدودة جوزف عجاقة، تعسف الأقلية في الشركات التجارية)الشركات  -
 .2008، 2المسؤولية، مقال منشور في مجلة العدل

 

 الرسائل والأطروحات

ديدن بو عزة، ممارسات السلطة في شركة المساهمة، دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه دولة في  -
 .2002 -2003القانون الخاص، جامعة الحيلالي اليابس، كلية الحقوق، 

أحمد، حماية الاقلية، القرارات التعسفية الصادرة عن الجمعيات العمومية عبد الفيصل محمد  -
للمساهمين، دراسة مقارنة في القانون المصري والفرنسي، مكتبة الجلاء الجديدة، المنصورة، بدون 

 .سنة نشر
 

 المجلات

 .مجلة الدّراسات القانونيّة والاقتصاديّة -
 مجلة العدل. -
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 القوانين

 .126/2019البرية اللبناني المعدل رقم  قانون التجارة -

 .1981لسنة  159 المصري  القانون  -

 القانون المدني الفرنسي. -

 

                                                                                              
 


